اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام

(1)

القرار الصادر برقم (131)

على القضية رقم (2926) للسنة القضائية الثلاثون

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 7/8/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور /



عضواً

المستشار /



عضواً

وبحضور سكرتير اللجنة /                                   الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من شركة                                      ، ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (406/1437) وتاريخ  7/9/1437هــ.
الوقائع:

     تتلخص وقائع القضية حسبما ورد بالقرار الابتدائي ومستندات القضية إل قيام المستوردة / شركة 
                            بإستيراد إرسالية (مطحنة بمقداف) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بموجب بيان الإستيراد رقم (190397) وتاريخ 25/1/1436هـ تم فسحها بتعهد بعدم التصرف لحين إجازتها من قبل الجهة المختصة ، وصدر بشأنها تقرير مختبر شركة بيرو فيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار رقم (D-14-00631) وتاريخ 9/2/1436هـ المتضمن عدم مطابقة العينة للمواصفة وذلك لكون القابس يختلف في الشكل والأبعاد عن متطلبات المواصفة السعودية والقابس لا يحتوي على مصهر وكذلك الجهد يختلف عن الجهد المقنن للعينة (127) فولت عن المعمول به في المملكة (220) فولت . وقد تم مخاطبة المستوردة لمراجعة الجمرك بعدة خطابات آخرها الخطاب رقم (4840/8) وتاريخ 24/5/1436هـ ولم تتجاوب مع الجمرك ، وبعرض القضية على مدير عام الجمارك وجه بالخطاب رقم (85526) وتاريخ 22/10/1436هـ بإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام ، والتي حضر أمامها / 
             – وكيل المستوردة الشرعي – وأفاد بأن الموجود لديهم أكثر من نصف الإرسالية ويطلب مهلة لمدة شهر لإعادة تصديرها وهم يحترمون النظام ويتعهدون بعدم تكرار ذلك. وقامت المستوردة بإعادة تصديـــــــــر 
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 (618) حبة بموجب بيان إعادة الصادر رقم (4947) وتاريخ 3/4/1437هـ بنقص (882) حبة. وأصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم ( 406/1437 ) وتاريخ  7/9/1437هــ القاضي بما يلي :

1- إدانة / شركة                                - حضورياً- بالتهريب الجمركي . 
2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغاً مقداره (19008) تسعة عشر ألفاً وثمانية ريالات تعادل ضعف الرسوم الجمركية.
3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغاً مقداره (190080) مائة وتسعون ألفاً وثمانون ريالاً ليصبح إجمالي المطالب به مبلغاً مقداره (209088) مائتان وتسعة ألف وثمانية وثمانون ريالاً.
وبإبلاغ وكيل المستوردة بالقرار الإبتدائي بتاريخ 15/1/1438هـ تقدم بالطعن ضده بتاريخ 16/1/1438هـ بخطاب تضمن أن البضاعة التي لم يتم إتلافها وعددها (882) حبة قد تم استخدامها في مشاريع قسم المقاولات في الشركة موكلته ومنها مشروع إنشاء مقر نموذجي لنادي الترجي الرياضي بالقطيف مقاولة الرئاسة العامة لرعاية الشباب قيمة المشروع (64906000) ولم يتضرر منها أحد ، ويعتذر عن الخطأ الذي حصل في عدم إعادتها وطلب وكيل المستوردة قبول الطعن و إلغاء المبلغ الذي قررته اللجنة وهو (190080) مائة وتسعون ألف وثمانون ريال والإكتفاء بتحصيل الرسوم الجمركية. وطلبت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (14858) وتاريخ 23/2/1438هـ بتأييد القرار الإبتدائي الصادر في القضية فيما قضى به ، وقد حضر أمام هذه اللجنة                         صاحب مؤسسة                                           والمتحولة إلى شركة ذات مسئولية محدودة وبسؤاله عن الكيان القانوني للمنشأة وقت واقعة الإستيراد أفاد بأنها كانت مؤسسة فردية . كما حضر عن مصلحة الجمارك الباحث القانوني                      واكتفى الحاضرين بما رُفع للجنة من مذكرات . وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة وإصدار القرار التالي :
الأسباب:

      حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فانه يتعين قبوله شكلاً .
وفي الموضوع:

     حيث أن الثابت من وقائع القضية ورود إرسالية (مطحنة بمقداف) للمستأنفة فسحت بشرط عدم التصرف إلا بعد إجازتها من الجهة المختصة وحيث أن المختبر أفاد بمخالفة العينة التابعة للإرسالية محل القضية للمواصفة وحيث أن القرار الإبتدائي ذهب إلى إدانة المستوردة بالتهريب الجمركي ومعاقبتها بالغرامــــــــــــــة 
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الجمركية وبدل المصادرة عملاً بالمادتين (142 ، 145 الفقرة الثانية والخامسة) من نظام الجمارك الموحد مستنداً في ذلك إلى عدم فسح الإرسالية من مختبر شركة بيروفيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار وحيث أن المختبر لم يشر في تقريره إلى عدم فسح الإرسالية و إنما أشار إلى أن العينة مخالفة للمواصفة وذلك بسبب مخالفة القابس والجهد المقنن حسب ما ورد بالوقائع وحيث أن القرار الوزاري رقم (1830) بتاريخ 10/3/1437هـ اعتبر عدم مطابقة شكل القابس مخالفة غير جوهريةوحيث لم يُثبت من ملف القضية وجود مخالفة سابقة على المستوردة وتماشياً مع القرار الوزاري أعلاه ولما أبدته المستوردة من حسن نية بإعادة تصدير جزء من الإرسالية فإن تصرفها لا يرقى إلى التهريب الجمركي المنصوص عليه بالمادتين (142 ، 143) من نظام الجمارك الموحد وإنما يعد مخالفة إجراءات جمركية وفقاً للمادة (30) الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد ويُترك تقدير الغرامة لمصلحة الجمارك. عليه و بعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي: 
القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من شركة                                        ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (406/1437) وتاريخ 7/9/1437هــ شكلاً وموضوعاً .
ثانياً: إلغاء القرار الإبتدائي والحكم بعدم إدانة المستوردة واعتبار الواقعة مخالفة إجراءات جمركية وفقاً لما ورد بالأسباب.
ثالثاً : ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،،
